جريدة النهار 26 آب 2009
مجـلس شـــورى الدولـــــة ينصف قرية نبحا 
في زمنٍ تتعاون فيه السلطة مع أصحاب رأس المال، ويتوه فيه المواطن عاجزاً لا يدري كيف يستطيع العيش في ظلِّ سطوة المال والسلطة، وإذ ينقطع به الأمل، يلوح له في الأفق بصيص نورٍ ورجاء، فلا زال في  الوطن مرجعية تنصف الموطن وتحمي حقوقه التي تغتصبها الإدارة وأصحاب رؤوس الأموال. 
في الوقائع، فإن قرية نبحا هي من القرى المحرومة من المياه، رغم أنها تضمُّ ضمن نطاقها العقاري أغزر الينابيع اللبنانية وهي ينابيع أرغش التي تنبع من القرنة السوداء. ودائماً ما كان أبناء القرية يلجأون إلى الاعتصام وإلى مراجعة السلطات الرسمية المختصة للحصول على المياه، إلا أن الإدارة تدير لهم الأذن الصماء ولا تبالي بحاجتهم إلى المياه.

بل، وبدلاً من سعي وزارة الطاقة والمياه إلى معالجة مشكلة نقص المياه في قرية نبحا والقرى المجاورة، فإذا بها تُقدِمُ على منح شركة خاصة ترخيصاً لاستثمار مياه النبع رقم 13 من ينابيع عيون أرغش بموجب مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية يحمل الرقم 1402 تاريخ  1402 تاريخ 18 شباط 2009.
فتقدَّم مختاران من مخاتير قرية نبحا بمراجعة إدارية أمام وزير الطاقة والمياه، وبيَّنا العيوب والمخالفات القانونية الفادحة التي تعتري مرسوم الترخيص لهذه الشركة باستمثار مياه النبع المذكور، وكذلك راجعا دائرة الشكاوى في القصر الجمهوري.

لكن للأسف لم يصلا إلى نتيجة، بل تفاجأا باستبسال موظفي وزارة الطاقة والمياه في الدفاع عن هذا الترخيص غير القانوني والمتخذ لغاية خاصة على حساب المصلحة العامة.

وبعد أن شعر المختاران بالأسى من مصير مراجعتهما، قررا اللجوء إلى مجلس شورى الدولة لعلهما يجدا لديه الإنصاف. 
وبالفعل كان مجلس شورى الدولة محل ثقة المواطن، وأثبت بانه بالمرصاد لأي مخالفة ترتكبها الإدارة أو تسوِّل لها نفسها ارتكابها، فعمد، بموجب قراره رقم 281 تاريخ6 آب 2009 إلى وقف تنفيذ هذا المرسوم المتعلق بالترخيص باستعمال كمية 145 م3 يومياً من مياه النبع رقم 13 من ينابيع عيون أرغش والغوار.

عرض الحكم القضائي لأبرز معطيات الملف فبيَّن المعاناة الكبرى لأهالي بلدة نبحا، المتمثلة في عدم توافر مياه الشفة والري، على الرغم من وفرة هذه المياه في الجرود المتاخمة في منطقة عيون أرغش، وكيف أن جميع الأراضي التابعة لنبحا وخصوصاً السهلية منها، أصبحت جرداء، أما مياه الشفة فيضطر الأهالي لشرائها بأسعارٍ مرتفعة.

وقد حاولت الدولة اللبنانية حل هذه المشكلة، وقررت تنفيذ مشاريع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع عيون ارغش وبعض الابار وإنشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه، وفي سبيل ذلك أصدرت تباعاً مراسيم اعتبار تنفيذ هذه الأشغال للمنفعة العامة، لكن هذه المشاريع كانت تصطدم بعدم تمكن الدولة من إنجاز الاستملاكات. 
وبدلاً من أن تسعى وزارة الطاقة والمياه إلى تنفيذ هذه المشاريع المقررة بمراسيم للمنفعة العامة، فإذا بها تمنح بموجب المرسوم 1402 ترخيصاً للمنفعة الخاصة. 

كانت الشركة المستفيدة قد تقدَّمت لأول مرة بطلب الترخيص قبل العام 1999، لكن مجلس الوزراء كان دائما يرفض تمرير مشروع المرسوم، لأنه يرى أنه عندما تتعارض مصلحة عامة مع مصلحة خاصة، يكون الأولوية للمصلحة العامة.

وكان هذا موقف وزارة المالية بموجب كتابها رقم 1212 تاريخ 1/7/2003 اعتبرت بموجبه مياه عيون أرغش واليمونة مخصصة للاستعمال العام ولا يجوز تخصيص أيٍ منها لأغراض خاصة.   
إلا أن وزارة الطاقة والمياه كانت تصرُّ على تمرير المشروع، في مقابل الرفض الحاسم لرئاسة مجلس الوزراء للترخيص لهذا المشروع. وبالرغم من كل هذه الاعتراضات القانونية، تمكنت وزارة الطاقة والمياه من تمرير هذا المشروع، ومنح ترخيص لشركة خاصة لأن تستغل أموال عامة (مياه ينابيع نبحا) بخلاف كل الأصول القانونية. ورغم الضرر الذي سيلحق بأبناء قرية نبحا وهم بغالبيتهم من المزارعين الفقراء.
ولقد وجد مجلس شورى الدولة أن مراجعة إبطال المرسوم 1402 مبنية على أسبابٍ جدية تبرر وقف تنفيذه، ونختصرها بمخالفة المرسوم 1402 للقانون الذي حدد أصول الترخيص لشركات استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية، وهو المرسوم الإشتراعي رقم 108 الصادر في 16/9/1983. واستناد المرسوم 1402 في بناءاته على المرسوم رقم 14438 الصادر في 2/5/1970 وهو مرسوم يتعلق حصراً بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الأرض او المتفجرة، او بضبطها، او بحفر الآبار، للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الزراعي. ومخالفة المادة 89 من الدستور التي تحظِّر منح أي امتياز لاستغلال أي مورد من موارد البلاد الطبيعية إلا بقانون وقد منح المرسوم المطعون فيه للشركة صاحبة الترخيص حق استغلال مياه الينابيع وبيعها للجمهور، بدون أن تستند وزارة الطاقة إلى قانون يبيح لها منح هذا الترخيص. والخطأ في الأسباب الواقعية التي بني عليها القرار، وتقديم المصلحة الشخصية لطالب الترخيص، ولقد بدا تغليب المصلحة الخاصة، من خلال التوسع في تفسير معنى الأغراض الصناعية لتشمل بيع المياه في أوعية خلافاً للأصول. وأخيراً لأن مرسوم منح الحقوق المكتسبة قد أصبح غير مشروع بفعل تبدل الظروف الواقعية، إذ بتاريخ إصداره كان هناك وفرة مائية، واليوم ومع شح المياه، لا يجوز ويكون مخالفاً لمبدأ المساواة أن يكون لشخصٍ أو عدة أشخاص حق استغلال واستثمار نبع مياه طبيعي، وحرمان آلاف الأشخاص من المياه.
أما لناحية الأسباب المبررة لإبطال المرسوم رقم 1402 فلقد اوجزها الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة بالآتي:
1-  وجوب إبطال المرسوم للخطأ في الأسباب الواقعية التي بني عليها، فلقد أجاز المرسوم 1402 للشركة صاحبة الترخيص باستعمال كمية 145م3 يومياً من مياه النبع واستعمالها في الأغراض الصناعية، إن هذه الواقعة هي واقعة منافية تاماً للحقيقة، فالشركة وكما يظهر من طبيعة نشاطها، المبيَّن في إذاعتها التجارية أن غايتها هي استثمار مياه الينابيع وتعبئتها في أوعية وصنع تلك الأوعية والاتجار بها في لبنان". ومن مراجعة الأنظمة اللبنانية فإن  بيع المياه المعبأة في أوعية لا يدخل ضمن الاستعمال الصناعي، فتكون الوقائع المادية التي استند إليها المرسوم، هي واقعة غير صحيحة، مما يعيب المرسوم المطعون فيه بعيب السبب وهي من عيوب تجاوز حد السلطة وتوجب إبطال المرسوم المطعون فيه.

 2- وجوب  إبطال المرسوم 1402  بسبب مخالفته قواعد الاختصاص ذلك أن المرسوم الإشتراعي رقم 108 الصادر في 16/9/1983، أناط الاختصاص لتحضير مشروع المرسوم الترخيص لبيع المياه المعبأة في أوعية بوزارة الصحة العامة ولم يمنح وزارة الطاقة والمياه إلا دوراً ثانوياً لا يتعدى إبداء الرأي.

3- وجوب إبطال المرسوم  1402 بسبب تحوير الأصول وذلك  لاستناده إلى المرسوم رقم 14438 الصادر في 2/5/1970 المتعلق حصراً بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الأرض او المتفجرة، او بضبطها، او بحفر الآبار، للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الزراعي، دون أن يرد في هذا المرسوم أي إشارة إلى أنه يتعلق بالترخيص باستثمار مياه الينابيع الطبيعية. لذا فإن إقدام وزارة الطاقة والمياه على استخدام المرسوم14438 لغير الغاية التي أُقرَّ لأجلها، إنما يدخل ضمن نطاق محاباة الشركة المستفيدة من الترخيص، وتحوير الأصول القانونية لمصلحة هذه الشركة.
4- وجوب إبطال المرسوم 1402 بسبب تحوير السلطة، من خلال مراعاة مصلحة الشركة التي هي شخص واحد على حساب آلاف المواطنين من ساكني بلدة نبح وجوارها. أي مراعاة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.  
5- وجوب إبطال المرسوم 1402 لإنشائه امتيازاً مقنَّعاً خلافاً لنص الدستور، لأن هذا المرسوم قد منح الشركة صاحبة الترخيص حق استغلال مياه الينابيع وبيعها للجمهور، بدون أن تستند وزارة الطاقة إلى قانون يبيح لها منح هذا الترخيص، بل استندت إلى مرسوم يتعلق بالترخيص بالتنقيب عن المياه، أي حفر الآبار للاستعمال الشخصي.  كذلك فإن الثمن الزهيد الذي تجبيه الدولة لقاء منحها ترخيصاً (امتياز مقنَّع)  هو 31 مليون ليرة لبنانية، يعادل فعلياً ثمن ما تستخرجه الشركة وتبيعه في يومٍ واحدٍ فقط. لذا فإن الامتياز المقنَّع الممنوح لشركة مياه العيون اللبنانية بالمجان تقريباً، لكي تستغل ثروة من ثروات لبنان الطبيعية، دون أن تستوفي الخزينة حقوقها المالية الفعلية، ودون أن يكون هناك قانون يجيز لوزارة الطاقة والمياه أن تمنح هذا الامتياز.
والآن بعد أن أوقف مجلس شورى الدولة، مشكوراً، المرسوم رقم 1402، نتساءل هل ستقتنع وزارة الطاقة والمياه بالمخالفة القانونية التي ارتكبتها، فتعمد إلى سحب هذا المرسوم، وتعمل جدياً على حلِّ أزمة المياه في قرى نبحا وجوارها.
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